جزء » gas Deed‏ » من الإيرادات 
لصرفها على الطاقم الإداري والخدمي بالجمعيات الخيريم 


aloe} 


الباحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي 


بحث مقدَمٌ إلى 
« مؤتمرالعمل الخيري الخليجي الثالث » 
دائرة الشؤون الإسلاميئٌ والعمل الخيري بدبي 
الآ يناجو AeA‏ 


هزا البعث يعبر عن رأي Cel‏ 


رلا يعبر بالضرررة عن رأي وائرة الشؤرث الاسلامية العمل الخيري بربي 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو عليو Yoo‏ 


يمكن تلخيص أهم النقاط التي وردت في البحث في النقاط الآتية: 


- أن العلاقة بين المؤوسسات الخيرية وبين أصحاب الأموال » علاقة وكالة» يكون فيها 


- أن الوكيل في موضوعناء لا يستحق شيئا من أموال الزكاة والفطرة» إلا بوصف الحاجة» 
أو بوصف العمل. ولا يستحق شيئًا من أموال الكفارات إلا بوصف الفقر والمسكنة فقط » أما 
أموال صدقات التطوع فيعطى منها بوصف الحاجة والعوز» وغيرهما . 


- أنه لا يعطى من أموال الكفارات المقدار جملة واحدة» وإنا يعطاه بطريق التكفير. 
- أن المقدار الذي يمكن استقطاعه يختلف بحسب نوع المال محل الاستقطاع. 


ان بايا تقطع بطريق الإطعام في الكفارات هي: ١ , ۲١‏ جنيه وربع بالعملة 
cds pall‏ 6 تاتون هللة» أوفلساً . 


- أن قيمة الكسوة الوسط بالنقود في عصرنا بالنسبة للرجل تساوي )£0( جنيها مصريا 
تقريباء وهو ما يساوي بالريال أو الدرهم (۳۰) ثلاثون ML)‏ أو ثلاثون درهماً تقريباً. 


- أن قيمة الكسوة الوسط بالنقود » بالنسبة للمرأة» تساوي (00) جنيهاً تقريباً» وهو ما 
يساوي بالريالات أو الدراهم (۳۳) درهماً أو ريالاً. 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث >> دبي » 


gl‏ حكم استقطاع 5 من الإيرادات للطاقم الإداري 
المقدمى 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه أحمعين » وبعلك: 


فهذا بحث في « حكم استقطاع جزء ( نسبة معينة» من الإيرادات » من زكاة فرض وفطرء 
وصدقة تطوع» وكفارة » وغيرهاء لصرفها على الطاقم الإداري والخدمي بالجمعيات الخيرية »» 
حاولت فيه بيان حكم ذلك الاستقطاع» من خلال بيان أحكام المسائل التي ها ارتباط 
بالاستقطاع » وحتى يتضح هذا » قسمت البحث إلى النقاط الآتية: 

- المال محل الاستقطاع . 

أ- أموال الزكاة 

ب- أموال صدقة التطوع . 

ج- أموال الكفارات . 

- المقدار الذي يمكن استقطاعه. 

- شروط الاستقطاع. 

- الخاتمة » وتتضمن أهم النتائج. 

هذا وأرجو الله أن يمدنا بعونه وتوفيقه » إنه نعم المولى ونعم النصير» وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين. 


الدكتور / أحمد عبد العليم عبد اللطيف محمد أبو عليو 
الباحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولى 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد UDI‏ محمد أيو عليو Oo‏ 


اول كيف العلاقة بون صاب امال ون الؤسسة الخيرية واكوظف: 


إذا أعطى المزكي ء أو المكفر she‏ المتصدق » زكاة ماله » أو صدقته أو مال كفارته لآخر 
ليقوم بتوزيعها بدلا عنه » فقد OUT‏ كل واحد منهم ذلك الآخر في القيام بتوزيعهاء سواء كان 
الآخر مؤسسة خيرية أو شخصا عاد ياء » ومن ثم ينعقد بينهم عقد وكالة ‏ يكون فيها المزكي 
أو المكفر أو المتصدق هو الموكل» والذي يقوم بالتوزيع « المؤسسة أو الموظف» هو الوكيل؛ 
وهذا pel‏ جائز في شريعة الإإسلام» ولاما نع care‏ طالما أن الموكل يملك القيام بتلك التصرفات 
بنفسه » لأن القاعدة الفقهية : أن من ملك تصرفا ملك أن يوكل فيه غيره. وإذا كان الأمر 
كذلك تكون علاقة المؤسسات الخيرية بالمزكين والمتصدقين من حيث قيام تلك المؤسسات 
بجمع وتوزيع الزكاة والصدقات والكفارات Ble‏ وكالة » يكون فيها المزكي أو المكفر... إلخ 
موكلاء والمؤسسة والطاقم الإداري والخدمي الذي يقوم بتلك الأعمال وكيلاء وعلى هذا » 
سنصطحب في بحثنا هذا » مصطلح الوكيل » للتعبير عن الطاقم الإداري والخدمي » ومصطلح 
الموكل للتعبير عن SM‏ أو المتصدق أو المكفر. 


إذا وزع الشخص الأموال بنفسه: 
إذا كان للشخص مال زكاة» أو صدقة » أو مال كفارة» وغير ذلك » وقام بتوزيعه بنفسهء 


فليس له أن يتحصل على مقابل من هذه الآموال لقيامه بالتوزيع. وذلك لأنه ليس للشخص أن 
يأخذ مقابلا على عمل واجب عليه لنفسه . 


إذا وكل في توزيعها: 


كذلك الأمر إذا وكل غيره في أمر جمعها وتوزيعهاء فليس لذلك الغير أن يأخذ شيامن 
هذه الأموال ols‏ لقيامة UL‏ العمل » وليسن لصااحت الال أن يعطية جز ءا من ذلك الال 
على سبيل الأجر. وذلك OY‏ الوكيل نائب عن الأصيل» ويد الوكيل يد الأصيل» وإذا لم يكن 
للأصيل أن يتحصل على مقابل لهذا العمل فكذلك الوكيل» وقياسا على الوكيل بذبح الأضحية. 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


po 1‏ استقطاع جزء من الإيرادات للطاقم الإداري 


ولأن ملكية المالك (صاحب المال) لا تزول عن تلك الأموال إلا بعد قبضها من المستحق. جاء 
في المجموع: « من دفع إلى وكيله أوولده أو غلامه» أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل» أو غيره صدقة 
تطوع لم يزل ملكه عنه» حتى يقبضه المبعوث إليه» فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين » استحب له 
ألا يعود فيه» بل يتصدق به على غيره فان استرده وتصرف فيه جاز» لأنه باق على ملكه » . 
إلا إذا كان الوكيل مصرفا من مصارف تلك الأموال » ففي هذه الحالة يأخذ مهذا الوصف »على 


ما سنوضحه . 
ثانياً: الأموال التي يجوز الاستقطاع منها: 
الأول : أموال الزكاة» وصدقة الفطر: 


إذا كان المال محل الاستقطاع من أموال الزكاة » وصدقة الفطرء فإما أن يكون الوكيل من 
المنسحتين» وإما OF‏ لا بكرن AWS‏ 


إذا كان الوكيل من المستحقين : إذا أوكل pol‏ جمع وتوزيع الزكاة والفطرة إلى آخر » وكان 


هذا الآخر مصرفا من مصارفهم الثمانية التي وردت في قوله تعالى : Aba SCL AN Ep‏ 


mA 2‏ 1 سرع سر 7 ay +7 0 43 wt o‏ ا 5“ 32% 4 a Oar‏ 
SLMS‏ وَالْعَامِلِينَ Url‏ وَالموَلفةِ قلو م ED BS‏ وَالغارِمِينَ وني سَبِيلٍ الله وَائْنِ السَّبِيلٍ 


a, 3‏ ةم الله iN‏ علي SE‏ م 4 أعطى من تلك الأموال » بالو صف القائم به »» GY‏ 
بتوافر أحد هذه الأوصاف فيه يكون من المستحقين من هذه الأموالء إلا إذا تعذر إعطاؤه 


بذلك الوصف بسبب خصوصية موضوع بحثنا. 
الأوصاف التى يعطى بها الوكيل من أموال الزكاة: 
الأصل أن توزع أموال الزكاة» على الأصناف الثانية التي ورد ذكرها في آية الصدقات › 


)\( المجموع جا ص ۲۳۹ ط مكتبة الإإرشاد» جدة. 


Lue : سورة التوبة‎ (Y) 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد عند العليم عبد اللطيف محمد أيو Fh‏ ۷ 


ولكن في بحثنا هذا لا يمكن القول بإعطاء العاملين في المؤسسات الخيرية بجميع الأوصاف 
الواردة في AV‏ وإن| يقتصر الإعطاء على من توفر فيه وصف الحاجة» أو العمل» وبيان ذلك 


الإعطاء بوصف الحاجة: 


إذا كان الوكيل من مصارف الزكاة بوصف الحاجة» كالفقر » Say‏ والدّيْن» أعطي 
بذلك الوصف من تلك الأموال, لأنه من أهل الاستحقاق من هذه الأموال » ويعطى من هذه 
الأموال حتى ولو لم يشارك في عملية الجمع والتوزيع. 


الإعطاء بوصف العمل: 


إذا قام الوكيل بجمع وتوزيع بعض أموال الزكاة» أو شارك في ذلك» أعطي أجره من تلك 
الأموال بسبب العمل الذي قام به حتى ولو كان غنيا » وذلك قياسا على جواز إعطائه من سهم 
الخاملن be‏ الركاة: 


الثاني : أموال صدقات التطوع: 


إذا كان المال محل الاستقطاع » من أموال صدقات التطوع » أعطي الوكيل منه بوصف 
الفقر والمسكنة » وأي وصف آخر ينبئ عن الحاجة والعوز» كا يجوز أن يعطى منه ولو كان غنياء 
OY‏ يجوز أن يصرف من صدقات التطوع للأغنياء » ويثاب دافعه عليه بلا خلاف بين cr [ball‏ 
ورغم قوم بهذا إلا أهم يرون أن إعطاء المحتاج أفضل. لأن من سأل وهو غني عن المسألة 
بال أو بصناعة فهو بسؤاله آثم » وما يأخذه عليه حرم IIE‏ صل الله عليه وسلم: « من 
سأل وهو غني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاء أو خموشاء أو كدوحا في وجهه » قبل: وما 


VAAN / ١517 المجموع شرح المهذب ج7“ص77"7. الإقناع ج ص78" ط المعاهد الأزهرية عام‎ )١( 
ص۳۹۳ » دار الكتب العلمية» بيروت.‎ Ne الحاوي‎ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


A‏ كم استقطاع جز من الايرادات للطاقم الإداري 


غناه قال: مسون درهما أو عدها من الذهب »© OP‏ وقال: « من سأل وله أوقية فقد سأل الناس 
PUBL]‏ وما روى أبو سعيد الخدري أن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأعطاهم » حتى إذا نفذهم ما عندهم قال: « ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنکم» 


ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه dbl‏ الحدیث ‏ . 
الثالث: أموال الكفارات : 


إذا كان JU‏ محل الاستقطاع من الكفارات » أعطي الوكيل منه بوصف الفقر والمسكنة فقط» 
oY‏ المقرر الشرعي الذي يناسب ال حالة التي نحن بصددها في التكفير هو: الإطعام والكسوة 
فقط» 9 20 (gd‏ هو الفقراء والمساكين » أما الإعتاق وما يشبهه فلا SLE‏ له في موضوعنا. 


LNG‏ المقدارالذي يستقطع من الأموال الخيري:: 
دلي all‏ الذى مك اسغقطاعة م الأموال اشر ية حيست ثوغ الال 
‘ من الاموال الخيرية بحسب نوع 
الاستقطاع: 
الاستقطاع من أموال الزكاة وصدقة الفطر : 


المقدار الذي يمكن استقطاعه من أموال الزكاة وصدقة الفطر يختلف بحسب ما إذا كان 
الاستقطاع من تلك الأموال بسبب الحاجة أم بسبب العمل. 


)1( الحديث أخرجه أبو داود ص١١٩‏ في الزكاة » والنسائي جه Wye‏ وأحمد ج١‏ ص BEV‏ وابن 


ماجة MAE ٠‏ والبيهقي ج/لاص؟ .١‏ 
(۲) الحديث أخرجه أبوداود .١57/‏ 


(۳) الحديث أخرجه البخاري Ne‏ ص۳۹۲ في الزكاة ومسلم في الزكاة » ومالك في الموطأ /2491 
وأبو داود٤‏ 1754» والترمذي 5074 » والنسائي Oe‏ ص30 » وعبد الرزاق في مصنفه Ven ٤‏ 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطیف محمد أيو  _ Fle‏ ۹ 


المقدار الذى يأخذه الوكيل بسبب الحاجة: 


المقدار الذي يعطاه الوكيل بو صف الحاجة يختلف بحسب» ما إذا كان الإعطاء بسبب 
الق gh BKM,‏ الد 


المقدار الذي يُعطى بسبب الفقر والمسكنة: 


جاء في الروضة : « أن الفقير والمسكين يعطيان ما تزول به حاجته) » وتحصل به كفايتهما » 
ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي » فالمحترف الذي لا يجد آلة حرفته يعطى ما يشتريها 
به » قلت قيمتها أو كثرت » والتاجر يعطى رأس مال ليشتري ما بحسن التجارة فيه » ويكون 
قدر مايفي ربحه بكفايته غالبا جد 


وجاء في الشرح الكبير مع المقنع : « ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهما » OY‏ الدفع إليهما 
للحاجة فيقدر بقدرهاء فإن قلنا : إن الغنى هو ما تحصل به الكفاية » أعطى ما يكفيه في حول 
pols‏ لأن ال حول يتكرر وجوب الزكاة بتكرره » فينبغى أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله » ويعتبر 
وجود الكفاية له ولعائلته ومن يمونه » لأن كل واحد منهم مقصود دفع حاجته » فيعتبر له ما 
و 

وجاء في الشرح الصغير : « وجاز كفاية سنة» أي إعطاء فقير أو مسكين ما يكفيه سنة» ولو 
كان أكثر فين Ghai‏ 6 لا BST‏ هن كفاية dew‏ ولا أقل Case‏ 

وجاء في البناية : « ويكره أن يدفع إلى أحد مائتي درهم فصاعداً » . قال في البسوط : 
« الكراهة فيم إذا لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب She‏ أما إذا كان مديوناً يجوز له أن 


)1( روضة الطالبين : ۲/ ۳۲١‏ ط المكتب الإسلامي . 


)1( ا کر ما lly SLAW jab YOUG‏ 
لوك الشرح الصغير: W110 ١‏ بتصرف يسر . نشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


١‏ حكم استقطاع جزء من الإيرادات للطاقم الإداري 


يعطى قدر دينه وزيادة على دينه دون المائتين » وكذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم 
OM eas‏ 

ومن يُمعن النظر في هذه النقول يجد : 

Gas Ll )١(‏ على إعطاء الفقير والمسكين» (Gly‏ يعطيان ما يسد حاجتههم . ويجعل كل 
واحد Lee‏ مكتفياً غير محتاج . 

)1( أن ينظر إلى أحوال الناس عند colar I‏ حيث إن اختلاف أحوال الناس ومعايشهم» 
وكذلك اختلاف بلدانهم يترتب عليه اختلاف قدر الإنفاق » ما يحتاج معه إلى تناسب في قدر 
المعطى » فيرجع إلى العرف في تقدير قدر المعطى » فما يسد حاجة الشخص في بعض الأماكن» 
أو بعض البلاد قد لا يسدها في بلد آخر » وما يسد حاجة شخص لا يسد حاجة شخص آخر. 

)1( أن الفقير يُعطى ما يكفيه مدة الحول » فإن أعطي ما يكفيه في بعض الحول لم يكن غنياً 
ولم تسد حاجته » وهذا إذا كانت الزكاة لا تدفع إلا مرة واحدة في العام » وإلا أعطي من كل 
Ge Waals etal‏ 

)2( أنه لا يراعى قدر النصاب. [Sly‏ قدر الحاجة . 

وعلى هذا يأخذ الفقير والمسكين من الزكاة » ما يسد gee‏ طوال العام » أو ما بين 
مرات دفع الزكاة إليهماء مع مراعاة أحوال الناس ومعايش هم » وحرفهم ومهنهم» ولا فرق 
في هذا بين كون الفقير وكيلا باجمع والتوزيع أو لاء موظفاً في مؤسسة خيرية أم لاء وإذا كان 
الوكيل موظفاً في إحدى المؤسسات التي تقوم بعملية الجمع والتوزيع » وأعطي بسبب الحاجة 
Le‏ کف يمكن أن LIU dans‏ سبي العمل » لآن الأعطاء سيت العمل يكوق الجر عليه قاد 


يمنع منه كونه قد أخذ بوصف الحاجة . 
fe SLI (1)‏ الخداية tab. ۲۴۷ cee‏ الفكر للطباعة والنشر 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو Vy Flo‏ 


يعطى الغارم من أموال الزكاة » قدر ما يوفى به دينه » ويصير بعده مكتفياً غير محتاج .جاء 
في البناية : « ويكره أن يدفع إلى أحد مائتي درهم فصاعداً » . قال في المبسوط : ١‏ الكراهة فيا إذا 
لم يكن عليه دين أو م يكن صاحب عیال Lele‏ إذا كان مديوناً يجوز له أن يعطى قدر دينه وزيادة 
على دينه دون المائتين » وكذا إذا كان صاحب She‏ يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم  »‏ . 


ويلاحظ أن الإعطاء بسبب الدين لا يتوقف على كون المدين وكيلا بالجمع أو التوزيع 


وبناء على ما تقدم فلا يصرف للعاملين في الجمعيات الخيرية من تلك الأموال شيئ بأي 
سبب آخرء فلا يصرف من تلك الأموال بسبب الرق (من سهم في CN‏ ولا بسيب 
السفر (من سهم ابن السبيل) ولا بسبب التأليف (من سهم المؤلفة قلوبهم) » وذلك لأن هذه 
الأصناف لا lt‏ لها في موضوعناء لأن السفر والتأليف والرق» وما يشبههها في عصرنا لا يتأتى 
في القائمين بتلك SEY‏ كما أن التأليف من OLS‏ الإمام ليس لغيره أن يقوم به. 


المقدار الذي يعطى للعامل بوصف العمل: 


إذا قام الوكيل أو شارك في عملية الجمع والتوزيع » فهل يعطى أجرة المثل بسبب قيامه 
بذلك العمل » أم يعطى أجره باعتباره من العاملين عليهاء ومن ثم يأخذ الوكيل حكم العامل 
على الزكاة » وفي هذه الحالة» يثور الخلاف في المقدارء بناء على اختلاف العلماء في مقدار ما olan‏ 
العامل على الزكاة» حيث يرى بعضهم كالشافعية في قول» والحنابلة في قول '" أنه يعطى الثمن 
)١(‏ البناية : 7710/7/7 . 
CY)‏ شرح منح الجليل : /١‏ ۳۷۲ ط؛ روضة الطالبين : ۲/ 770 ؛ الشرح الكبير : ۲۲٠/۷‏ . وذلك لأن عمر 
رضي الله عنه قال : بعثني النبي BE‏ على الصدقة » فلم| رجعت عَمّلني » فقلت : أعطي من ه وأحوج 
إليه منى . أخرجه البخاري في : باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس» كتاب الزكاة. 
صحيح البخاري : ۲/ ٠١١‏ 0 . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


ةلس حکم استقطاع جز من الايرادات للطاقم الإداري 


يما قام بجمعه وتوزيعه» واستدلوا على ذلك بدلالة الكتاب » وهي أن الله تعالى قسم الصدقات 
في قوله تعالى : # إتا الصَّدَقَاتَ * على الثانية أصناف منهم العاملون عليها» فكان لهم منها 

ويرى بعضهم كال حنفية» أنه يعطى على قدر الكفاية» وقد استدلوا على ذلك بالمعقول » وهو 
من وجهين: 

الوجه الأول : أن ما يستحقه العامل إنا يستحقه بطريق العالة لا بطرق الزكاة» بدليل أنه 
يعطى ولو كان غنياً بالإجماع » ولو كان ذلك صدقة لما حلت للغني » وبدليل أنه لو حمل زكاته 
بنفسه إلى الإمام لا يستحق العامل منها شيئاً . 

الوجه الثاني : أنه فرغ نفسه لهذا العمل » وكل من فرغ نفسه لعمل من أمور المسلمين 
فكفايته عليهم ”". 

ويرى بعضهم كا مالكية» والشافعية في قول» والحنابلة في قول» أنه يعطى أجرة المثل. 
ويمكن الاستدلال لهذا القول» Ob‏ استحقاق العامل الأجرة بالعمل » فيكون ما يأخذه بقدر 
عمله » وذلك أجرة المثل ". 


راتاق المسألة: 


الذي أراه في هذه الحالة هو: أن من يقوم بجمع وتوزيع الزكاة» يعطى بسبب ذلك على قدر 
عمله » وهو أجرة المثل فقط » ولا يعطى الثمن ما قام بجمعه» ولا يعطى على قدر الكفاية» حتى 
ولو قلنا بإعطائه وصف العاملين على الزكاة » وذلك FU‏ : 


)1( انظر هذا المعنى في روضة الطالبين : ۲/ ٠۲۷‏ 
(۲) بدائع الصنائع : ۲/ 5 5 ط دار الكتاب العربي بيروت» البناية : ۳/ ١97‏ . 
(۳) شرح منح الجلیل : /١‏ ۳۷۲ ؛ روضة الطالبين : ۲/ ۲۳۰ ؛ الشرح الكبير : ۲۲١/۷‏ . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عند UDI‏ محمد أيو VY Fle‏ 


أن أجرة المثل أعدلء EY‏ تكون على قدر العمل الذي قام به العامل . 


ولأن الإعطاء بطريق الثمن قد يكون فيه ظلم للعامل إذا أخذ العامل وقتاً طويلاً لتحصيل 
ذلك المال » وكان ثمنه قليلاً» وقد يكون فيه مصلحة للعامل وضرر بالمستحقين إذا كان الثمن 
لا يتناسب مع الزمن الذي استغرقه عمله » وذلك في حالة ما إذا كان العمل قليلاً والثمن كثيراً 
بسبب كثرة المال الذي جمعه . 


ولآن الإعطاء على قدر الكفاية إإنم| يكون للفقير المنقطع لهذا العمل » والوكيل بالجمع 
والتوزيع في الغالب ليس فقيراء كا أن القول به في هذه الحالة يؤدي إلى استنزاف الآموال 
المجموعة » وصرف غالبيتها في صورة رواتب للقائمين بعملية الجمع والتوزيع . 

المقدار الذي يستقطع من أموال صدقات التطوع: 

أموال صدقات التطوع لا مقدار محدد ها » ومن ثم يجوز أن يعطى الوكيل منها أي مقدارء 
يدفع حاجته وعوزه» OV‏ النصوص التي تحدثت عن تلك الصدقات لم تحدد الإعطاء بمقدار 
معين» ولأن صاحب هذه الأموال لا يجوز له ابتداءً أن يجعل تلك الأمور رواتب للعاملين في 
الجمعيات الخيرية» وعلى هذا فمال صدقات التطوع قابل للاستقطاع منه بطريق الراتب » وأي 
طريق آخر يساعد في عمل تلك المؤسسات الخيرية» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


المقدار الذي يستقطع من أموال الكفارات: 


المقدار الذي يمكننا استقطاعه من أموال الكفارات » إن| يستقطع بوصف الفقر والمسكنة 
فقط كما ذكرناء OY‏ الاستقطاع بسبب التكفير بالرقبة وما يشبهه من الدين والأسر لا جال له 
في بحثناء وعلى هذا فالاستقطاع من أموال الكفارات إن| يمكن بوصف الفقر والمسكنة فقط » 
وهو يختلف بحسب نوع التكفير من الإطعام أو الكسوة. 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « دبي » 


NE‏ حكم استقطاع جز من الإيرادات للطاقم الإداري 


أولاً: في حالة التكفير بطريق الإطعام: 


بناء على المختار من أقوال MoS‏ الذي يرى أن مقدار الإطعام في الكفارة هو: مد من 
جميع الأقوات » يكون مقدار ما بستقطع للموظف الواحد من أموال الكفارات بوصف الفقر 
والمسكنة بطريق الإطعام هو: مد واحد في اليوم » لأنه هو المقرر في اليوم الواحد لفقير واحد أو 
مسكين واحد» ولا يزاد للفرد الواحد في اليوم الواحد عن هذا المقدار» وهذا باتفاق العلماء . 


مقدار المد: هو مقدار ملء الكفين من الطعام» وهو ربع صاع » وهو رطل وثلث عند آهل 
الحجاز والشافعي » ورطلان عند أهل العراق Gls‏ حنيفة ‏ . 
مقدار المد بالجرام: المد عند الحنفية رطلان» والرطل عندهم يساوي ENT, YO)‏ ×۲ = 


65 )جراما. 


وعند الجمهور :المد يساوي رطل وثلث بالعراقي » والرطل عندهم يساوي: ( 0 , XPAY‏ 
و I‏ يننا 


قيمة المد بالنقود في عصرنا : قيمة المد من الحنطة بالنقود: يساوي: 750 ١‏ بالجنيه المصر 
تقريباً» وهو ما يساوي بالريالات السعودية والدراهم الإماراتية: gE ۸٠‏ هللة» أو فلس 


vw n 


ومن الأرز يساوي: جنيه ونصف بالعملة المصرية » وهو ما يساوي بالدراهم أو الريالات: ١‏ 
ريال واحد» أو درهم واحد» وعلى هذا تكون قيمة ما يخرج بطريق الإطعام هي: ١, ۲١‏ جنيه 
وربع بالعملة المصرية» ٠١‏ ثانون هللة » أوفلساء بالعملة الإمارتية أو السعودية. 


)١(‏ انظر بحثنا: الأضاحي والكفارات وصدقة الفطر الجمع والصرف. 

)1( لسان العرب لابن منظور : مادة مدد ج ١7‏ ص coh‏ دار إحياء التراث العربي. فتح القدير والعناية على 
الهداية: VA ete‏ ۲۹۷.ط الحلبي 

() المكايبل والموازين الشرعية : د/ علي جمعة ص ”7. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د . أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أبوعليو _ Yo‏ 


ثانياً: في حالة التكفير بطريق الكسوة: 

المختار من أقوال العلماء في تقدير الكسوة هو أن مقدارها يخضع للعرف» وأن الكسوة 
الوسط في عرفنا الآن» بالنسبة للرجل هي ثوب وقميص وسروال » أو بنطال وقميص» 
وبالنسبة للمرأة ثوب وقميص clay) slay‏ على هذا يتحدد مقدار ما يخرج في الكفارات 
بطريق الكسوة: 

قيمة الكسوة بالنقودفي عصرنا : بناء على ما سبق بيانه في مقدار الكسوة» يمكننا تقدير 
قيمة الكسوة الوسطء بالنقود للرجل على النحو التالي: لو نظرنا إلى متوسط ثمن الثوب بالجنيه 
المصري لوجدناه يساوي (۳۰) ثلاثون جنيها تقريباً» والسروال والقميص BEV)‏ جنيهات 
تقريباء وثمن البنطال يساوي (۳۰) ثلاثون جنيهاًء وثمن القميص يساوي (۲۰) عشرون جنيها 
تقريباء ومعنى هذا أن متوسط قيمة الكسوة للرجل يساوي )£0( خمسة وأربعون جنيها مصرياً 
تقريباًء وهوما يساوي بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي (0) ثلاثون ريالاً أوثلاثون 
درهما تقريباً. و أن قيمة الكسوة الوسط بالنقود في عصرناء بالنسبة للمرأة » تساوي بالنظر إلى 
متوسط ثمن الثوب Ly‏ والقميص: (50) خمسون جنيهاً تقريباًء وهو ما يساوي VL SL‏ 
أو الدراهم (۳۳) درهماً أو ريالاً. 


Les‏ هذا تكون قيمة ما يخرج بطريق الكسوة للرجل هي : ٤٥‏ خمسة وأربعون جنيهاً 
مصريا تقريباء أو ثلاثون درهما إماراتيا أو ريالا سعوديا. وبالنسبة للمرأة: 5٠‏ حمسون جنيها 
تقريباء وهو ما يساوي بالريال أو الدرهم : ۳۳ رالا أو درهما. 


رابعاً: شروط الاستقطاع من الأموال الخيرية : تختلف شروط الاستقطاع من الأموال 
الخيرية بحسب نوع المال حل الاستقطاع» وإليك بيان ذلك: 


شروط الاستقطاع من أموال الزكاة» وصدقة الفطر: بناء على ما تقدم من أحكام » أرى أنه 
)١(‏ انظر بحثنا: الأضاحي والكفارات وصدقة الفطر الجمع والصرف . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي Gl‏ « دبي » 


آذ تين حکم استقطاع جزء من الإيرادات للطاقم الإداري 


حتى يصح الاستقطاع من أموال الزكاة والفطرة يتعين توافر الشروط الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون القائم بالعمل مسل)ء وذلك في حالة ما إذا أخذ بوصف الحاجة 
والعوز» وهذا الشرط لا خلاف فيه بين العلماء من الحنفية OP‏ والمالكية OP‏ والشافعية OP‏ 
OL‏ فقد اتفقواعل أن الكافر الحربي لا يعطى من الزكاة» ولاامن أي نوع من 
الصدقات شيئاً » واستدلوا على ذلك بالسُّنة » والإجماع » والمعقول » والعمومات الواردة في 


عدم جواز بر الحربي . 

أما السُنة فهي ما روي أن النبي EE‏ لمعاذ : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم » وترد على فقرائهم  »‏ . 

وجه الدلالة من الحديث: 


أن النبي BE‏ بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون » فلا يجوز 
وضعها في غيرهم » والكافر ليس من فقرائهم » لأن قوله BE‏ : تؤخذ من أغنياتهم » أي أغنياء 
المسلمين » وهذا بالإجماع لآن الزكاة لا تجب على الكافر » وكذا الضمير في فقرائهم يرجع إلى 
المسلمين » وبهذا يكون المسلم Le yaad‏ بالصرف إليه . 

وما الإجماع : فهو ما نقله ابن المنذر بقوله : أجمع كل من نحفظ عنه أن الذمي لا يعطى من 
زكاة الأموال شيئاً . ٠‏ وعلى هذا يكون عدم جواز إعطاء الحربي من باب أولى » . 

وأما المعقول : فمن وجهين: الأول: أن في الدفع إلى الحربي إعانة لأهل الحرب على قتالنا » 
وهو لا يجوز والآخر: أنها مواساة تجب على المسلم فلا تجوز للكافر كالنفقة " . 


. 785 /1/ 235051 : بدائع الصنائع : 59/7 ؛ البناية‎ )١( 

. ٠۲۲ /۲ : SUS روضة‎ (1) 

(۳) الشرح الصغير : 599/١‏ 5. 

(5) المقنع والشرح الكبير : ۷/ 787 ۲۸٤‏ المغني : ٠١١ /٤‏ .ط دار عالم الكتب للطباعة والنشر الرياض. 
)0( الحديث أخرجه الأئمة الستة من حديث ابن عباس . 

(5) الشرح الكبير : ۷/ ۲۸٤‏ ؛ البناية : ۲٠٠/۳‏ ؛ بدائع الصنائع : 7/ 49 ؛ الفروع :۲/ ٠١5‏ ط علم الكتب. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو عليو VV oe‏ 


0 لَذِينَ آ‎ NAME SEES): لقال‎ gb Lgl: aaa 
للقي 104 قر‎ eerie Seg مّن د ويا رگم أن تَبَرُُوهُمْ وق طوا‎ SHAE 
0 ge ib اينهاكم الله عن‎ > ‘dbs 


ae 


6 هُمُ 2 الظَالِمُونَ‎ OS ن تَوَلَوْهُمْ وَمَن لهم‎ os 
وجه الدلالة:‎ 
أن هذه العمومات تدل دلالة واضحة على عدم جواز إعطاء الذمي من أموال الزكاة.‎ 
كما اتفقوا على أن المرتد لا يختلف في هذا الحكم عن ال حربي » لأنه بخروجه من الإسلام‎ 


صار حربا على المسلمين أيضاً كالحربي . 


أيضا اتفقوا على أن الذمي لا يأخذ من أموال الزكاة والفطرة شيئاء إلا ما نقل عن زفر 
من الحنفية » والزهري » وابن شبرمة من القول بجواز دفع الزكاة إلى الذمي » ووافقهم في ذلك 
بعض العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي ”” 


وقد استدل جمهور الفقهاء على عدم جواز إعطاء الذمي من زكاة الأموال» بنفس الأدلة 
التي استدلوا مها على منع إعطاء الحربي من زكاة الأموال » فلا داعي لتكرارها . 


أما زفر ومن وافقه » فقد استدلوا بعموم قوله تعالى : 8 إِنمَا ol FAN ECL‏ وَالْمَسَاكِين 
وَالْعَاِلِينَعَلَيَاوَالْمُوََمَةفُلُوبّهُمْ وَفي 5 وَالْعَارِمِينَ في سَبيل اللَهِوَابْنِ I‏ قَرِيضَةً 
من الل Aig‏ عَلِيمٌ SE‏ 4 17 . 
CV)‏ الممتحنة :8. 
(۲) الممتحنة: ٩‏ . 


(۳) البناية : ۲۰٠/۲‏ ؛ بدائع الصنائع : ۲/ 44 ؛ فقه الزكاة : ۷٠۸ /١‏ .ط مؤسسة الرسالة 
(5) التوبة : 59 . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


NN‏ حکم استقطاع جز من الإيرادات للطاقم الإداري 


وجه الدلالة : 

أن الآية عامة » لا فرق فيها بين فقير وفقير » ولا مسكين ومسكين » وإذا ثبت جواز دفع 
الزكاة إلى الذمي بعموم الآية » فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد » وهو حديث معاذ . 

مناقشة الأدلة : 

ناقش أصحاب القول الأول ما استدل به أصحاب القول الثاني » با يأتي : 

-١‏ أن الاستدلال بعموم الآية غير مسلّم » GY‏ خصوص بحديث معاذ. 

7- أن القول Ob‏ خبر معاذ » خبر واحد لا تجوز الزيادة به على عموم النص 6 غير مسلّم » 
OY‏ خبر معاذ مشهور تلقته الأمة بالقبول» فجازت الزيادة به على العموم ”" . 
مناقشة أدلة القول الأول: 

وقد ناقش أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الأول lee‏ يأتي : 

)١(‏ أن دعوى الإجماع الذي نقله ابن المنذر غير مسلمة هناء فقد نقل غيره عن ابن سيرين 
والوهرى : Lge Leal‏ صرف الزكاة إلى ASH‏ 
الجواب : أنه قد يراد بالزكاة هنا صدقة التطوع » والكثير من الفقهاء لا يمنع ذلك 7 . 


)1( ذكر السرخسي في المبسوط : أن زفر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزكاة للذمي OD‏ 


. ۲۰۷۰۲۰٦/۳ البناية:‎ )١( 
. ۲۰۷۰۲۰٦/۳ البناية:‎ )۲( 
. 7١6 /۲ : فقه الزكاة‎ )۳( 
. من وضع الباحث‎ (2) 

)0( فقه الزكاة : ؟/ ۷٠٠١‏ . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو عليو لس YQ‏ 


ا لواب : أن مانقل عن الإمام زفر في هذه المسألة محل نظر ؛ oY‏ صاحب البدائع نقل عدم 
تجويزه دفع صدقة الفطر » والكفارات » والنذور للذمي )6 وعلى هذا يكون عدم تجويزه 
دفع زكاة المال إليه من باب أولى . 


22 روى ابن أي شيبة عن ple‏ بن زيد أنه ئل عن الصدقة : فيمن توضع ؟ . فقال : 
في أهل ملتكم من المسلمين » وأهل ذمتهم » وقال : وقد كان رسول الله BE‏ يقسم في أهل الذمة 


والظاهر من السؤال أنه عن الصدقة الواجبة » وهي الزكاة, أو يحتملها مع التطوع » مع 
أن الصدقات التي كانت pad‏ عند الرسول BE‏ ويقسم منها على أهلها » Li]‏ هي الزكوات في 
الالء وال عرسا OP‏ 


| لجواب : أن خبر جابر لايقوى على معارضة دلالة خبر معاذ» التي هي محل GBI‏ وقد قلتم 
إنه مرسل » أما القول Ob‏ الظاهر من السؤال... إلخ . فهو اجتهاد يرده حديث معاذ”" . 


)€3 روى ابن Ul‏ شيبة أيضاً بسنده عن عمر في قوله تعالى EL:‏ الصَّدَقَاتٌ #قال : هم 
زمنى أهل الكتاب . 


ومن الوقائع المشهورة : ما رواه أبو يوسف عنه أنه فرض للشيخ اليهودي من بيت مال 
Le cre‏ امس 2105 إن المدقاث ol BAU‏ والمشاكين #قال spelling?‏ 
ساكين آهل Ses‏ 2 


)1( بدائع الصنائع : 4/۲ . 
(۲) فقه الزكاة : ۲/ ۷٠٠١‏ . 
)1( من وضع الباحث . 
)£( فقه الزكاة : ۲/ ۷٠٠١‏ . 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالنث « «qua‏ 


له حکكم استقطاع جزء من الإيرادات للطاقم الإداري 


oly HI‏ : أن التسليم با روي عن عمر في هذه المسألة يعني أن هذا السهم : « الفقراء 
والمساكين » هو خاص Jal‏ الكتاب وليس للمسلمين فيه نصيب » OV‏ رواية ابن أبي شيبة 
تثبت أنه فسر الفقراء في الآية بزمنى fal‏ الكتاب » وفي رواية أبي يوسف فسر المساكين 
بمساكين fal‏ الكتاب ‏ . وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم . 


تجويزه دفع الصدقات من غير زكاة المال إلى الذمي » فكيف به يروي عن عمر ويخالفه » ومثل 
ااام CY)! 3p we‏ 
هذا النقل نقله عن صاحب البدائع ”© . 


)0( إن الاستدلال بالعمومات التى استدل بها الحنفية على جواز صرف صدقة الفطر إلى 
الذمي » وما معها من الآيات التي لم تفصل بين فقير وفقير » لا تبت جواز صرف الزكاة إلى 
الذمى » للآتي : 


إن صاحب البدائع بعدما أورد دليل الإمام Ul‏ حنيفة ومحمد بن الحسن على جواز صرف 
صدقة الفطر والكفارات والنذور إلى الذمى بقوله تعالى : # إن asd BLAIS‏ هى ONG‏ 
495 را رە م Saat‏ ول هه رع 5 سوك mae‏ 2 ب ديص بو r Aled Vue‏ 
A 5559 A gt‏ الفقراء فهو حير لكم ود ر عنكم ASSES ops‏ وَاللهُ بمَا تَعْمَلونَ خَبِيرٌ 4 . 
أعقب ذلك بالقول : وعموم هذا يقتضي صرف الزكاة إليهم» إلا أنه خص منه الزكاة لحديث 
معاذ . 

كما أورد صاحب البدائع بعد الاستدلال | بقوله تعالى: 8 ASUS‏ الله عَنٍ الْذِينَ 


Pa 
$ 
+ 


َم hte‏ كم في الدين ولم يُخْرِجُوكُم من ديار گم أن تبرُوهُمْ ge 8G‏ إن الله يُحِبُ 


)1( من وضع الباحث . 
)1( انظر البناية : ۳/ ۳٠۷‏ ؛ بدائع الصنائع : ۲/ 49 
(۳) البقرة ۲۷٠:‏ . 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو Flo‏ لس Y\)‏ 


الْمُفَسِطِينَ 4 . القول ob‏ ظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم ON‏ أداء الزكاة 
بز بهم » إلا أن البر بطريق الزكاة غير مراد » عرفنا ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه 7" . 


القول المختار: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم » وما ورد عليها من مناقشات يمكن القول: Ob‏ ما ذهب 
إليه أصحاب القول الأول » من عدم إعطاء الذمي من مال الزكاة هو الأولى بالاختيار للآتي : 

- أن دلالة حديث معاذمانعة من أخذ أهل الذمة ¢ ودلالة الآيات مقتضية لأخذهم» 
والمانع يقدم على المقتضى |S‏ هو معروف . 

- أن خبر معاذ يحرم أخذهم » وعموم الآيات تبيح » والمحرم مقدم على المبيح . 

- أن دلالة حديث معاذ خاصة » ودلالات الآيات عامة » والخاص يقدم على العام . 

أنه إذا كان المراد من إعطائهم هو إغناؤهم كمواطنين » فهو يمكن من غير الزكاة» 
كصدقات التطوع» والكفارات » والنذور على رأي القائلين بجواز إعطائهم منها . 

هذا في حالة إعطاء غير المسلم بوصف ال حاجة والعوز. أما الإعطاء بوصف العمل» فعلى 
النحو التالي: 


أما إعطاء غير المسلم بسبب العمل » فهو محل خلاف» بسبب الخلاف بين العلماء في جواز 
عمله في هذا الأمر» وعدم جوازه» حيث يرى جمهور العلماء من: المالكية » والشافعية » والحنابلة 


فقول رجرب eM bli‏ العمل فى تمع lS ists‏ ويري NS DUH‏ ایس 
8 ۳( 
a‏ 


(١)المتحنة Nt‏ 
(Y)‏ بدائع الصنائع : 4/۲ . 
(۳) الشرح الصغير : /١‏ 554 ؛ روضة الطالبين : ۲/ ۳۲۲ ؛ الشرح الكبير : ۲۲٤١۲۲۳/۷‏ 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث >> دبي » 


NY‏ حکم استقطاع جز من الايرادات للطاقم الإداري 


ووجه اشتراطه : أنه ولاية على المسلمين » فاشترط ها الإسلام » كسائر الولايات » ولأن 
الكافر ليس بأمين » ومذا قال عمر : لاتأمنوهم » وقد خونهم الله » وأنكر على أبو موسى تولية 
الكتابة نصرانياً » فالزكاة التي هي ركن الإسلام وى“ . 


ووجه عدم اشتراطه : أنه إجارة على عمل » فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراح ‏ . 
القولا > لمختار : 


بعد بيان أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة أرى» أن الأولى بالاختيار منها هو عدم جواز 
عمل غير المسلم في أمر جمع وتوزيع الزكاة لقوة أدلتهم » وللأمور الآتية: أن المسلم في عصرنا في 
حاجة لمثل هذه الأعمال» بسبب البطالة التي تموج بها البلاد الإسلامية» كا أن المسلم أقدر على 
القيام بهذا العمل من غيره ab‏ فته بأحكام الجمع والتوزيع . 


الشرط الثاني : أن يكون الموظف قد عمل Shad‏ إذا أعطى بوصف العمل » وذلك لأنه في 
هذه الحالة يأخذ بسبب العمل » فإذا لم يعمل في جمع وتوزيع تلك الآموال» فلا يستحق شيئا 
منها . 


الشرط الثالث: أن يكون الوكيل أو الموظف من المصارف التى تعطى بسبب الحاجة أو 
العمل: وذلك OL‏ يكون فقيراء أو مسكيناء أو عاملا » أو غارماء . فإذا توافرت الشروط 


المذكورة أعطي LT‏ إذا لم تتوافر فلا يعطى شيئاً. 

الشرط الرابع : ألا يكون الوكيل هاشمياً إذا أعطي بوصف الحاجة» على المختار من أقوال 
العلا 
)١(‏ أخرجه البيهقي » في باب : لا ينبغي للقاضي ولا للوالي » من كتاب آداب القاضي . انظر السّئن الكبرى: 


. ١” 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو YY Flo‏ 


شروط الاستقطاع من أموال الكفارات: 


- أن يكون الموظف فقيرا أو مسكيناء فلا يعطى من أموال الكفارات من ليس بفقير ولا 


- أن يكون (Lene‏ على قول البعض من العلماء. 


المقدار» أو قيمته جملة واحدة» وإن) يعطاه بطريق التكفير 


- ألا يكون المعطى هاشميا على المختار من أقوال العلماء. 
شروط الاستقطاع من أموال صدقات التطوع : 


لما كان مصرف صدقات التطوع مصرفا عاماء يجوز الإعطاء منه للغني والفقير» والمسلم 
وغير المسلم » فلا أجد ما يجب اشتراطه للاستقطاع من تلك الأموالء إلا أن يكون المعطى غير 
هاشمي» إذا أعطي بسبب غير العمل » أما إذا أعطي بسبب العمل فلا أجد داعيا لاشتراطه » 
لأنه إذا أخذ في هذه الحالة يأخذ بسبب العمل. 


حكم الاستقطاع من الأموال الخيرية هو: الجواز بالشروط السابقة . لأنه لا مانع يمنع 
le‏ من اراز UUs‏ اسر فت dog idl‏ 


كيفية الاستقطاع: 


يمكنني القول Ob‏ الاستقطاع للموظفين يبدأ أولا من أموال صدقات التطوع »ني صورة 
رواتب شهرية» فإذالم تف تلك الأموال بالأجور استكمل من أموال الزكاة بمقدار أجرة 
المثل» وتقدر تلك الأجرة على أساس العمل الفعلي الذي قام به الموظف » والوقت الفعلي الذي 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


NE‏ كم استقطاع جز من الإيرادات للطاقم الإداري 
استغرقه في سبيل تحصيل وتوزيع ذلك SU‏ ولا يعطى لمهم من أموال الكفارات» ولا من 
أموال الؤكاة شيعا برضف الاج إلا لن اسوق الشروط SUAS Ze SH‏ 


تقدير الأجور: 


- يجب أن يخضع تقدير الأجور للعاملين في الجمعيات الخيرية للعرف » وألا يبالغ في ذلك 
التقدير . 


- كما يجب أن يراعى في التوظيف لتلك الأعمال تفضيل المتبرع على غيره» لأن في ذلك 
فائدة تعود على المصارف. 


هذه هي بعض الأحكام التي يمكن الاهتداء بها في عملية استقطاع نسبة من الأموال 
الخيرية كأجر للموظفين الذين يعملون في المؤسسات الخيرية. 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد UPI‏ محمد أيو Yo Flo‏ 
الخاتم۸ 


بعد أن وفقني الله للإجابة على حكم استقطاع نسبة معينة من أموال الزكاة» وصدقة الفطر 
والكفارات » يمكنني استخلاص النتائج ASV‏ 


أولاةآق العلذقة بين ا سات ار وين ااا رال ا وكالةويكون نه 


Velie pd go dS gil OF LE‏ بست سينا سو SN gal‏ الركاة والقطوة لوصف 
الحاجة» أو بوصف العمل » و أنه يستحق الإعطاء من أموال الزكاة بوصف الحاجة سواء عمل 
في الجمع والتوزيع أو لم يعمل » أما الاستحقاق بوصف العمل فلا يكون إلا بالعمل الفعلي. 
وأنه لايستحق شيئا من أموال الكفارات إلا بوصف الفقر والمسكنة فقط » ولا يشترط للأخذ 
Ge SL,‏ أن يكون قد عمل في جمع وتوزيع الزكاة أو شارك فيهاء أما أموال صدقات 
التطوع» فيعطى منها بوصف ال حاجة والعوز» وأي وصف آخرء كما يجوز أن يعطى منها حتى 
و لو كان غنياء ولا يشترط لذلك أن يقوم بالعمل أيضا. 


Lau‏ أنه يشرط لإعظاء الوكيل من أموال IS‏ والفطرة؛ بوضف الحاجة: أن يكون 
الوكيل مسلماء وهذا باتفاق العلماء. أما في حالة الإعطاء بوصف العمل » فيرى البعض اشتراط 
الإسلام, والآخرون يرون عدم اشتراطه. 

رابعاً: أنه يشترط للإعطاء من أموال الزكاة والفطرة وصدقات التطوع » والكفارات. ألا 
يكون الوكيل هاشمياء على المختار من أراء العلماء. 

خامسا: أنه لا يعظى من أموال الكفارات» إلا ترصف الفقر RSM y‏ قط ولا da‏ 
منها بأي وصف آخر. كا أنه لا يعطى المقدار للمستحق جملة واحدة» [ily‏ يعطى بطريق التكفير 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي GbE‏ >> دبي » 


DT‏ حکم استقطاع جزء من الإيرادات للطاقم الإداري 


سادسا: أن المقدار الذي يمكن استقطاعه من أموال الزكاة وصدقة الفطرء يختلف بحسب 
ما إذا كان الاستقطاع بسبب الحاجة أو العمل» وأنه في حالة الإعطاء بوصف الحاجة يعطى على 
قدر الكفاية » GUI‏ حالة الإعطاء بوصف العمل » فيكون الإعطاء بقدر العمل » وهو أجرة 
الل 

سابعاً: أنه في حالة الإعطاء من أموال الكفارات » بطريق الإطعام يكون المقدار الذي 
من الطعام» وهو ربع صاع » وهو رطل وثلث عند fal‏ الحجاز» والشافعي » ورطلان عند آهل 
العراق وأبي حنيفة » وهوبالوزن عند الحنفية يساوي: 8١6 , 5 = 75٠5,76(‏ ) جراما . 
وعد الھور المد يساوئ پساوی: )0 ,۳۳۳×۳۸۲ Lala COV HV‏ 


امتا : of‏ قيمة الد do idl‏ عصرنا :"من الحظة :يساوي chy YO‏ المصرى Le‏ 
وهو ما يساوي بالريالات السعودية والدراهم الإماراتية: ۸٠‏ ثمانون هللة » أو فلساء ومن 
الأرز يساوي: جنيه ونصف بالعملة المصرية » وهو ما يساوي بالدراهم أو الريالات: ١‏ ريال 
واحدء أو درهم Joly‏ وعلى هذا تكون قيمة ما يستقطع للفرد الواحد بطريق الإطعام هي: 
١ Vo‏ جنيه وربع بالعملة المصرية» ١‏ ثمانون هللة » أوفلساء بالعملة الإمارتية أو السعودية. 


تاسعا: آنه في حالة الاستقطاع من أموال الكفارة بطريق الكسوة: يخضع التقدير في ذلك 
للعرف» وأن الكسوة الوسط في عرفنا الأن» بالنسبة للرجل هي ثوب وقميص وسروال » أو 


بنطال وقميصء وبالنسبة للمرأة ثوب وقميص وخار. 


غاشرا: أن قيمة الكبسوة الوسط fo WE SLE wae bo All‏ تساوي )£0( ج 
وأربعون جنيها مصريا تقريباء وهو ما يساوي بالريال السعودي أو الدرهم الإماراتي )۳١(‏ 
ثلاثون ريالا أو ثلاثون درهما تقريبا. وعلى هذا تكون قيمة ما يخرج بطريق الكسوة بالنسبة 


مؤتعر العمل اخخيري اخليجي الثالث « دبي » 


د. أحمد re‏ العليم عبد اللطيف محمد أيو YV oo Flo‏ 


لودل هو جين و Bi‏ 57 | مضا ودرا مارات أوويالا سوا 


حادي عشر: أن قيمة الكسوة الوسط بالنقود في عصرناء بالنسبة للمرأة» تساوي )5٠0(‏ 
Op‏ جنيها تقريباء وهو ما يساوي بالريالات أو الدراهم OFT)‏ درهما أو ريالاء فيكون 
الاستقطاع على هذا الأساس. 


GE‏ عشر: أن حكم الاستقطاع من الأموال الخيرية هو الجواز المشروط. 


ثالث عشر: أن الاستقطاع يتم أولا من أموال صدقة التطوع » فإن لم تف هذه الأموال» 
استكمل من أموال الزكاة من سهم العاملين . 


رابع عشر: أن تقدير الأجور يجب أن يخضع للعرف » وألا يبالغ في تقديره. 


خامس عشر: يراعى في التوظيف لتلك الأعمال تفضيل المتبرع على غيره» لآن في ذلك 
فائدة تعود على المصارف. 


هذه هي بعض الأحكام التي يمكن الاهتداء بها في عملية استقطاع نسبة من الأموال 
الخيرية كأجرللموظفين الذين يعملون في المؤسسات الخيرية. 


والحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


الدكتور/ أحمد عبد العليم عبد اللطيف محمد أبو عليو 
الباحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولى 


مؤتعر العمل اخيري اخليجي الثالث « دبي » 


